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دليل التفتيش على صناعة الأسمنت

4- القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بشئون البيئة في مصر

هناك عدد من القوانين واللوائح التى تتعامل مع مخالفات المصانع فيما يتعلق بشئون البيئة. أهم هذه اللوائح والقوانين الخاصة بصناعة الأسمدة سيتم توضيحها فيما يلى:

4-1
الانبعاثات الغازية

تتعرض المادة 40 من القانون 4 لسنة 1994، والمادة 42 والملحق رقم (6) من لائحته التنفيذية للإنبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود. وتؤكد التشريعات المرتبطة بعمليات حرق الوقود على :

 يحظر استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى وكذلك البترول الخام بالمناطق السكنية.

 ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن    1.5 %.

 يمكن الحد من الإنبعاثات الغازية الناتجة من الاحتراق عن طريق ضبط نسبة الهواء إلى الوقود، وتصميم غرف الاحتراق بشكل يسمح بحدوث الاحتراق التام للوقود، والتوزيع المتساوي للحرارة.

 المداخن التي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون  ينبغي أن تصل إلى ارتفاعات مناسبة بحيث يتم تخفيف الغاز قبل وصوله إلى سطح الأرض.

 تقام محطات توليد الطاقة والمصانع التي تستخدم أنواع الوقود التي تحتوي على تركيزات مرتفعة من الكبريت في مناطق تبعد مسافات كافية عن المناطق الحضرية وتراعى عند إنشائها الظروف المناخية في المنطقة (اتجاه الريح، الأمطار…) بحيث لا تصل الإنبعاثات الغازية إلى المناطق السكنية والمأهولة، والمناطق الزراعية، وموارد المياه الرئيسية.

 المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي للعادم بين 7000 و 15000 كجم في الساعة يتراوح ارتفاعها بين 18 و 36 متراً.

 المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي أكبر من 15000 كجم/ الساعة يجب أن يكون ارتفاعها أكثر من مرتين و نصف ارتفاع المباني المحيطة بها بما فيها المبنى الذي تخدمه المدخنة.
 الحدود المسموح بها للانبعاثات الغازية من مصادر احتراق وقود الغلايات موضحة بالجدول رقم (9) (قرار وزارى رقم 495 لسنة 2001)

  الحدود المسموح بها للانبعاثات الغازية من الأفران موضحة بالجدول رقم (10)

جدول رقم (9) الحدود القصوى للإنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود بالغلايات

	الحد الأقصى (مجم/ م3)
	الملوثات

	3400
	ثاني أكسيد الكبريت

	250
	أول أكسيد الكربون

	50
	الدخان

	250
	الرماد المتطاير( فى الحضر)

	500
	الرماد المتطاير ( فى المناطق النائية) 


جدول رقم (10) الحدود القصوى للإنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود بالأفران

	الحدود القصوى (مجم/ متر3 من العادم)
	الملـوثات

	حديثـة
	قائمـة
	

	2500
	4000
	ثاني أكسيد الكبريت

	2500
	4000


	أول أكسيد الكربون

	250
	250


	رماد (في الحضر)

	500
	500
	رماد (في المناطق النائية)

	250
	250
	دخان


الملحق 6 لقانون 4/1994 تنص على ان الزيادة فى تركيز الجسيمات الكلية فى الانبعاثات عن الحدود المسموح بها يعتبر تلوث للهواء

جدولى (11و12) توضح الحدود المسموحة للغبار فى الهواء المحيط و مكان العمل بالترتيب

جدول رقم (11) الجسيمات الكلية

	الحدود القصوى للانبعاثات

مجم/م3 فى العادم
	نوع النشاط

	500 (القائمة)
	صناعة الاسمنت

	200 (الحديثة)
	


	10 مجم/م3
	الحدودالعتبية للااتربة الكلية

	5مجم/م3
	الحدودالعتبية للااتربة القابلة للاستنشاق


جدول رقم (12) يوضح الحدود العتبية للاتربة التى تسبب المضايقة فقط

4-2 الصرف السائل

تتوقف الحدود القصوى المسموح بها في الصرف السائل على نوعية المسطحات المائية المستقبلة. معايير التلوث التي ينبغي التفتيش عليها هي ، ، المواد الصلبة العالقة و المواد الذائبة الكلية.

ويوضح الجدول رقم (13) الحدود القصوى لمؤشرات التلوث فى مياه الصرف الصناعى بالنسبة للأوساط المستقبلة المختلفة (البحار، النيل، الترع، المصارف الزراعية والشبكة العمومية). وتؤثر الزيوت المتبقية تأثيراً سيئاً على نوعية المياه والتربة، وبالتالى يجب التفتيش على طرق التخلص من هذه الزيوت وينبغى أيضاً عمل وحفظ سجل خاص بذلك. 
4-3
المخلفات الصلبة

تنظم عدة قوانين بيئية إدارة المخلفات الصلبة، وفيما يلي عرضا لبعض القوانين الخاصة بالتعامل مع الخردة ومع الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف السائل:

- ينظم القانون 38 لسنة 1967 (بخصوص النظافة العامة) عمليات جمع المخلفات الصلبة والتخلص منها وذلك من المنازل والأماكن العامة، والمنشآت التجارية والصناعية.

- يحدد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 134 لسنة 1968 الإرشادات الخاصة بجمع ونقل المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط الصناعي والمنازل ، وطرق التخلص منها سواء بالحرق أو الدفن أو تحويلها إلى سماد.

-  القانون 31 لسنة 1976 المعدل للقانون 38 لسنة 1967.

-  أسند القانون 43 لسنة 1979 (قانون الإدارة المحلية) المسئوليات المتعلقة بالبنية الأساسية إلى مجالس المدن.

- ينظم القانون 4 لسنة 1994، المادة 37 والمادة 38 من اللائحة التنفيذية إجراءات حرق المخلفات الصلبة.

4-4 بيئة العمل

تلخص النقاط التالية مواد القانون المتعلقة بظروف بيئة العمل فى الصناعة:
 (
الإنبعاثات الغازية، التي تنظمها المادة 43 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 45 من اللوائح التنفيذية والملحق رقم (8). و يوضح جدول رقم (13) من هذه الدليل الحدود المسموح بها لهذه الملوثات.

  (
تنظم المادة 44 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 46 من اللوائح التنفيذية والملحق رقم (9) حدود الحرارة والرطوبة في بيئة العمل. ويوضح الجدول رقم (14) الحدود القصوى للوطأة الحرارية.
(
تنظم المادة 42 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 44 والجدول رقم (1) من الملحق 
(7) من اللائحة التنفيذية حدود الضوضاء في بيئة العمل.بالقرب من الآلات الثقيلة. ويوضح الجداول 15، 16، 17 التالية هذه الحدود.

  (
تنظم المادة 45 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 47 من لائحته التنفيذية إجراءات التهوية في بيئة العمل.

 (
يحدد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقرار وزير الإسكان رقم 380 لسنة 1983 وقرار وزير الصناعة رقم 380 لسنة 1982 الشروط الواجب توافرها في بيئة العمل.

جدول رقم (14) الحدود الآمنة ومتوسط زمن التعرض لفترات قصيرة للانبعاثات 
داخل بيئة العمل

	ملاحظات
	حدود التعرض
	المواد

	
	لفترة قصيرة
	المتوسط الزمنى
	

	
	مجم/ م3
	جزء فى المليون
	مجم/ م3
	جزء فى المليون
	

	-
	27.000
	15.000
	9.000
	5.000
	ثانى أكسيد الكربون

	-
	440
	400
	55
	50
	أول أكسيد الكربون

	-
	10
	5
	5
	2
	ثانى أكسيد الكبريت


 4-5 المواد والمخلفات الخطرة

 ينظم القانون 4/1994 بعض المخلفات الصلبة الخطرة والمواد الخطرة المستخدمة فى المعامل و وقود الغلايات, تلزم المواد 29 و 33 من القانون المنتجين و المتعاملين مع هذه المواد الخطرة سواء كانت فى الحالة الغازية او السائلة او الصلبة و باتخاذ الاحتياطات اللازمة التى تحول دون الإضرار بالبيئة

المواد 25 و31 و32 من اللوائح التنفيذية(القرار الوزارى رقم 338 لسنة 1995) الإجراءات الواجب تنفيذها فى هذا الصدد .تخزين وقود الغلايات يندرج تحت القانون 4 كمواد خطرة

4-6 السجل البيئي

ينص القانون 4 لسنة 1994 في المادة 22 منه على ضرورة احتفاظ المنشأة بسجل لبيان تأثير نشـاط المنشأة على البيئة وتوضح المادة 17 والملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية البيانات اللازمة تسجيلها فى هذا السجل. وتعتبر خطة الطوارئ وبيان المواد الخطرة جزء من السجل البيئى حسب ما ورد فى قانون 4/94، ويجب على المفتش مراجعة هذا السجل .
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